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الاهداء
الى من خطى درب الصعاب من أجلنا...... 

الى من أفنى سني عمره في سبيلنا...... 

الى روح والدي العزيز ...... 

تغمده الله بواسع رحمته 

فاضل
الى من أفنى سني عمره من أجلنا والدي  رحمه الله .... 

الى والدتي العزيزة أطال الله  عمرها .... 

الى أخوتي وأصدقائي ومن وقف معي  ....
فراس
ب

الشكر والامتنان

     الحمد لله الاول بلا اول كان قبلة والاخر بلا اخر يكون بعده , التي قصرة عن رؤيته ابصار الناظرين , وعجزة عن وصفه اوهام الواصفين . والسلام والصلات على محمد حبيبه وصفيه من عباده وعلى اله الطيبين الطاهرين .

     ومن ثم نقدم شكرنا وتقديرنا الى الست خولة راضي عذاب المشرفة على هذا البحث والشكر موصول الى جميع تدريسي قسم العلوم المالية والمصرفية والى عوائلنا الكريمة والى زملائنا في الدراسة وشكرنا ايضا الى كل من أعاننا ولو بكلمة طيبة وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح  .

والحمد لله اولاً واخيراً . واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .
ج
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منهجية البحث
1 . مشكلة البحث
      تتمحور مشكلة البحث في طبيعة الدور الذي يمكن ان تضطلع به البنوك المركزية في تحقيق التوازن الاقتصادي في بلدانها , وطبيعة هذا الدور في العراق بشكل خاص الذي عانى اقتصاده وما يزال من تجذر الاختلالات وتفاقمها خاصة ظاهرة التضخم الجامح على الرغم من الاصلاحات النقدية التي اعتمدها البنك المركزي العراقي .
2 . أهمية البحث
     تبرز اهمية البنك المركزي في تحقيق التوازن الاقتصادي النقدي من خلال قيامة بوظيفتة الاساسية ( اصدار النقود ) كذلك من خلال دوره في الرقابة على الائتمان وخاصة على المصارف التجارية . التي تشارك البنوك المركزية في التاثير في المعروض النقدي عن طريق قيامها بخلق نقود الودائع والتي تعد اهم انواع النقود في النظام المصرفي الحديث .
 3 . هدف البحث 
التعرف على دور البنوك المركزية في تحقيق التوازن الأقتصادي بصورة عامة ومعرفة الأسباب التي تكمن وراء عدم قدرة البنك المركزي العراقي في تحقيق التوازن من خلال تحليل عرض النقد وسعر الصرف .
4 . فرضية البحث
     ان التبعية المالية التي طبعت السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي العراقي خلال عقد التسعينات كانت السبب الرئيس في فشله في الاقتراب من حالة التوازن .
و
المقدمة

     حظيت البنوك المركزية باهتمام متزايد من قبل صانعي السياسة ومتخذي القرار في مختلف بلدان العالم بسبب دورها المتميز في تحقيق التوازن الاقتصادي والذي يعتبر الهدف الاساس الذي تسعى له جميع السياسات الاقتصادية للبلدان المختلفة . ويؤدي البنك المركزي هذه المهمة من خلال تطبيقه لسياسة نقدية ملائمة لمعالجة الازمات والاختلالات لأي دولة اذ تنعكس اثار هذه السياسة على النشاط الاقتصادي بأكمله وصولا الى تحقيق الاستقرار النقدي من جهه والمساهمة في ارساء مقومات النمو الاقتصادي من جهة اخرى تعتبر وظيفة الاصدار النقدي من اهم مبررات نشوء البنوك المركزية والتي تعتبر امتدادا للبنوك التجارية . وبتطور وتعقيد الواقع الاقتصادي تعددت وظائف البنوك المركزية واصبح لها دور مهم في توجيه عملية التنمية الاقتصادية .
     ورغم ان العراق هو اول بلد عربي يشهد تأسيس بنك مركزي وذلك عام 1947 , الا ان التغيرات السياسية المتلاحقة التي مرت به انعكست على السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الانظمة المتتالية ومن ضمنها السياسة النقدية التي لم تكن خلال النصف الثاني من القرن الماضي ألا اداة طيعة بيد الحكومة لخدمة اهدافها المالية . وتحول البنك المركزي الى مجرد ألة لطبع وضخ النقود لسد احتياجات الأنفاق العام بالصورة التي أدة الى ضرب عناصر الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتدهور النمو وانحسار فرص الاستثمار . وقد تناول البحث اربعة مباحث حيث خصص المبحث الاول لدراسة البنوك المركزية بشكل عام من حيث نشأتها وتعريفها ووظائفها وأدواتها والبنك المركزي العراقي على وجه الخصوص من حيث نشأتة وأستقلاليتة . وتضمن المبحث الثاني مفهوم وأهمية التوازن الاقتصادي ووجهات نظر المدرسة الكلاسيكية والكينزية به . اما المبحث الثالث فتناول الجانب العملي للبحث من خلال عرض النقد في العراق خلال فترة التسعينات ولغاية 2003 ودراسة سعر الصرف خلال الفتره نفسها .والمبحث الرابع تضمن بعض الأستنتاجات والتوصيات التي خرج بها البحث .
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المبحث الأول
اولاً : البنوك المركزية  نشأتها وتعريفها ووظائفها وأدواتها
ثانياً : البنك المركزي العراقي  نشأته واستقلاليته
المبحث الاول
أولاً : البنوك المركزية نشأتها  وتعريفها ووظائفها وأدواتها 
1. نشأة البنوك المركزية
     يعود تاريخ الصيرفة المركزية الى منتصف القرن السابع عشر اذ نشأة البنوك المركزية اساسا كبنوك تجارية تطورت ورتقت عبر الزمن وكان الهدف منها خدمة المصلحة العامة وليس تحقيق الربح كما في البنوك التجارية .فقط انه لوحظ البنوك في العديد من الدول بدا احد البنوك يتولى تدريجيا مهمة اصدار النقود الورقية بعد ان كان حق اصدارها متروكا لكل المصارف ولذلك سمية هذا المصرف في البداية بنك الاصدار  او البنك الوطني   (اسماعيل ,1990  : 272 ) .
      وبمرور الوقت ارتقت بنوك الاصدار واصبحه تقوم بوظائف اخرى متميزة ومتطورة حتى اصبح مصطلح البنك المركزي شائع الاستعمال                                                                                                                                                                              (عبد المنعم , ونزار , 2004: 128 ) .
     ويشير التاريخ الاقتصادي الى ان مصرف السويد المركزي هو اول المصارف في العالم وقد انبثق اولا كمصرف خاص تأسس سنة 1656 واصبح مصرفا للدولة عام 1668 لتمويل خزانة الملك وتنظيم عملية اصدار النقد والمحافظة على امكانية تحول النقود الورقية الى الذهب والفضة                                                                (258 : 1967 , Roger ) .
2

2. تعريف البنوك المركزية
     ان كلمة بنك اشتقت من المقاعد التي كان يجلس عليها الصرافون في اسواق البندقية وامستردام , اما الاصل اللغوي للبنك يعود الى الكلمة الايطالية ( بانكو ) ويقصد بها المصطبة 
التي كان يجلس عليها الصيارفة لتحويل العملة , ثم اصبحت تعني المكان  التي توجد فيه تلك المنضدة وتجري فيه المتاجرة بالنقود  (عبد الحليم  , 2000  : 11 ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     ووضعت تعريفات عديدة للبنك المركزي نظرا للدور المهم الذي ينهض به في الاقتصاد الا ان ما يلاحظ  على هذه التعريفات هو ان معظمها في الواقع يعبر عن الوظائف التي تقوم بها هذه المؤسسة . وهي تختلف من وقت لآخر ومن دولة لأخرى  وقد ركز بعض الاقتصادين في تعريفة للبنك المركزي هو وظيفة الصدار النقدي على اعتبار ان الصيرفة المركزية هي نظام مصرفي يتولى فيه بنك واحد الاحتكار الكامل او الجزئي لإصدار الاوراق النقدية , ومن هذا الاحتكار لإصدار الاوراق النقدية اشتقت الوظائف والخصائص  الثانوية للبنوك المركزية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (المخزومي , 1987 : 25 ) .
     فيما يرى اخرون بانة مؤسسة تنشئها الحكومة وتكون مسؤولة عن مراقبة العرض النقدي وشروط الاتمان والاشراف على النظام المالي وخاصة البنوك التجارية . وبعظهم يجعل الوظيفة الاساسية للبنك المركزي هي ان يقوم بمهمة تنظيم حجم النقود والائتمان في البلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (عبدالله , 2001 : 77 ) .
      كما عرف البنك على انه البنك الذي يعمل على استقرار النظام المصرفي من خلال تنظيمه للسياسة النقدية  (عجمية , 1968 : 301 ) .
      اما (Eikin & kish ) فقد عد ان الوظيفة الاساسية هي ان البنوك المركزية مسؤولة عن تحقيق الاستقرار النقدي  ( طوقان , 2005 : 2 ) .
      ومن ذلك يتضح ان البنك المركزي يمثل الخلية السياسية للجهاز المصرفي في أي نظام 
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 اقتصادي , وهو المؤسسة المسؤولة عن التوازن الاقتصادي العام في السوق النقدية الى جانب السوق الحقيقية , ونتيجة لتعقيد الواقع الاقتصادي وتشابك متغيراته تعددت وظائف البنوك واصبح لها دور كبير في توجيه عملية التنمية من خلال ضبط كمية النقود المعروضة بما يتلائم وحاجة النشاط الاقتصادي  (الموسوي , 1999 , 246 ) .
3. وظائف البنوك المركزية

      ان المتتبع لنشأة البنوك المركزية يلاحظ انها خضعت في تحديد وظائفها ومسؤولياتها لتطور تدريجي اسوة بالتطور الاقتصادي والفكري الذي امتد لمده طويلة من الزمن , فبعد الحرب العالمية الثانية ونظرا لضخامة رؤوس الاموال اللازمة لإعادة بناء الاقتصاديات المدمرة , تطورت اهداف ومهام البنوك المركزية من دور وسيط يتمثل في عملية اصدار النقود وتنظيم اعمال البنوك التجارية الى دور تنموي دعمته الادبيات الاقتصادية آنذاك وخاصة تلك الصادرة من المؤسسات الدولية كالبنك والصندوق الدولي ( حشاد , 1999 : 41 )

      وبصوره عامه فان اهم الوظائف التي تؤديها البنوك المركزية تتمثل بما يأتي :
اولاً : اصدار النقود الورقية 
      المقصود بعملية الاصدار هو تحويل بعض الاصول الحقيقية ( نقدية او شبه نقدية ) التي يحصل عليها البنك المركزي المتمثلة بالذهب او العملات الاجنبية او الاوراق المالية الى وحدات نقد أي ادوات للتبادل من اهم الدوافع لاحتكار اصدار النقود لدى جهة محددة ( البنك المركزي ) تتمثل بما يأتي  ( دويدار  , 1983  : 218 ) .                                                                  
1. لإضفاء مزيد من الثقة في قيمة النقود القانونية مما يؤدي الى تحقيق الاستقرار في التعامل والتبادل النقدي والسيطرة على حجم الائتمان في الاقتصاد القومي عن طريق التحكم بإصدار الاوراق النقدية بحسب الحاجة الى زيادة هذا الحجم او نقصانه .
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2. ايجاد نوع من التماثل والتجانس لما يصدر من اوراق نقدية داخل الدولة الواحدة .
ثانياً : البنك المركزي صيرفي الحكومة ومستشارها المالي 
     تأتي هذه الوظيفة انطلاقا من مهمة البنك المركزي الاول هي وظيفة الاصدار النقدي ومن ابرز المهام التي يؤديها البنك المركزي للحكومة (السيد علي , العيسي , 2004 , 364 )

1. ادارة وتنظيم حسابات المؤسسات والمشاريع الحكومية والاحتفاظ بالودائع التابعة لهذه المؤسسات .
2. تقديم قروض استثنائية في اوقات الحروب والازمات .
3. يقوم البنك المركزي بتنفيذ السياسة النقدية التي تتبناها الدولة وتقديم المشورة للحكومة في رسم السياسة المالية والاقتصادية للدولة .
4. يوكل الى البنك المركزي من قبل الدولة القيام بالرقابة على الصرف الاجنبي والتحويل الخارجي .
5. امداد الحكومة باحتياجاتها من العملة الاجنبية   .                            
ثالثاً  : البنك المركزي بنك البنوك 
     ان البنك المركزي يقوم بالنسبة للبنوك التجارية بنفس المهام التي تؤديها البنوك التجارية في تعاملها مع الافراد والمؤسسات فمثلا يقوم البنك التجاري بمنح القروض والاحتفاظ بودائع الافراد  كذلك يقوم البنك المركزي بمنح القروض للبنوك ولاكن عند الحاجة في اثناء الازمات ( اسماعيل , 1990 : 288 )
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وتتمثل هذه الوظيفة بما يأتي :

1. الاحتفاظ بأرصدة البنوك التجارية .
2. وظيفة الملجأ الاخير .
3. البنك المركزي رقيب على الائتمان  .
  رابعاً: أدارة الاحتياطيات النقدية والأجنبية للقطر 
     يعهد الى البنوك المركزية الاحتفاظ باحتياطيات البلد من الأرصدة النقدية الاجنبية وادارة القروض الخارجية نيابة عن الدولة . وتتمثل هذه الاحتياطيات الذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل الى عملات اخرى كذلك حقوق السحب الخاصة  وان من دواعي احتفاظ البنوك المركزية بتلك الاحتياطيات هو لاستخدامها كغطاء او مقابل للأوراق النقدية المحلية فظلا عن ان هذه الاحتياطيات تمثل قوه شرائية دولية ودعامة اساسية للقيمة الخارجية للعملة المحلية في حالة حدوث عجز في ميزان المدفوعات  ( القيسي , 1964 : 268 )
4. أدوات البنوك المركزية
     لكي تؤدي البنوك المركزية وظائفها تستخدم من الوسائل ( النوعية والكمية او العامة ) والهدف منها التأثير في حجم كلفة الائتمان المصرفي وان استخدام هذه الوسائل ينعكس على عرض النقد وعلى حجم السيولة المحلية وبالتالي يستطيع البنك المركزي من التأثير بطريقة توسعية او انكماشية حسب متطلبات الوضع الاقتصادي الراهن ( احمد , 1979 : 122 )
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اولاً : الأدوات والوسائل الكمية
1. سعر الخصم   
     هو السعر او الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي من البنوك التجارية عندما تقوم الأخيرة بإعادة خصم الاوراق المالية والتجارية والعائدة لها لدى البنك المركزي للحصول على قروض جديده او اضافية وبالتالي زيادة مقدراتها في منح الائتمان  (القيسي , 1964 : 268 )
     وتعد هذه الاداة من اقدم الادوات التي استخدمه من قبل البنك المركزي في الرقابة على الائتمان وكان بنك انكلترا اول من استخدمها في عام 1839 ثم طورت كوسيلة للسيطرة على الائتمان في عام 1847 , وفي فرنسا عام 1857 وفي الولايات المتحدة عام 1913  (المخزومي , 1987 : 33 )
2. عمليات السوق المفتوحة :
     من الوسائل المهمة التي يستعملها البنك المركزي , وان تسميتها بالسوق المفتوحة ناشئة من انها ليست مقصوره على صنف معين من العملاء فيجوز لكل فرد الدخول فيها وان يكون طرفا في التعامل مع البنك المركزي عنده بيعه او شرائه السندات الحكومية , واستعملت هذه الوسيلة في انكلترا كوسيلة اضافية تدعيمية مع سعر الخصم عام 1931 وبمرور الزمن اصبحت تستعمل اداة مستقلة . ويدخل البنك المركزي في السوق كبائع او مشتري للأوراق المالية وخاصة السندات الحكومية بهدف التأثير في حجم السيولة لدى المصارف التجارية وفي قدرتها الائتمانية انسجاما مع الواقع الاقتصادي للبلد  ( عجمية , 1968 : 296 ) .
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3. تغير نسبة الاحتياطي القانوني :
      تمثل نسبة معينة من الودائع الاجمالية تحتفظ بها المصارف التجارية لدى البنك المركزي وتحدد هذه النسبة من قبل البنك المركزي ويقوم بتغيرها ارتفاعا او انخفاضا حسب الوضع الاقتصادي الراهن ويستخدم البنك المركزي هذه الاداة في ظروف الازمات فعند ما تظهر في الاقتصاد موجة تضخمية يعمد البنك المركزي الى رفع هذه النسبة وبالتالي يؤثر على حجم الائتمان وخلق النقود , اما في حدوث الركود يتم تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي مما يرفع من مقدرة البنوك التجارية على منح القروض وخلق كمية اضافية من الائتمان بشكل مضاعف . وتعد هذه الاداة اكبر فعالية في اوقات التضخم وذلك لأنه تأثيرها على النقود يكون بشكل مباشر ولا يرتبط بقرار البنوك التجارية كما هو الحال بالنسبة لسياسة سعر الخصم , وان استخدام هذه الاداة لا يحتاج الى اسواق مالية متطورة ولا يعتمد على قرارات الجمهور في بيع وشراء الاوراق المالية كما هو الحال لعمليات السوق المفتوحة الا انه يعاب على هذه الوسيلة كونها تعامل البنوك التجارية معاملة واحده  بغض النظر عن امتلاكها فائض نقدي او لا كذلك ان تغير هذه النسبة باستمرار قد يربك عمل البنوك وقابلياتها على الاقراض ( السيد علي , 1986 : 395 ) 
ثانياً : الرقابة النوعية على الائتمان المصرفي 

     يقصد بها الرقابة على الاتجاهات التي توزع فيها المصارف التجارية القروض والاستثمارات المختلفة والهدف من ذلك هو توجيه الائتمان نحو بعض القطاعات التي تمتاز بأهمية استراتيجية  معينة او وفق التوسع غير المرغوب في قطاعات اخرى من خلال استعمال اسعار فائدة تمييزية كتسهيل شروط حصول المشاريع الصناعية الانتاجية على القروض بالقياس الى القروض الممنوحة لاستثمارات العقارات او شراء السندات لأغراض المضاربة وهذا بدوره يؤدي الى توجيه النقد الى قنوات جديده تكفل تحسين الوضع الاقتصادي ورفع معدلات النمو في الناتج القومي للبلد (الدليمي , 1990 : 612 _ 613 ) .
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واهم الادوات التي يستخدمها البنك المركزي هي :
1. ترشيد الائتمان .
2. التأثير المباشر .
3. الاقناع الادبي .
ثانياً : البنك المركزي العراقي نشأته واستقلاليته
1. نشأة البنك المركزي العراقي

     بعد تشكيل الحكومة العراقية عام 1920 ظهرة رغبة العراق بأنشاء مصرف مركزي يتولى عملية اصدار العملة العراقية كشكل من اشكال استكمال الاستقلال السياسي والاقتصادي . وفي ذلك الوقت اثيرت مشكلة الجهة التي تتولى اصدار العملة الورقية النقدية وفي بداية الامر تم اسناد ادارة العملة العراقية الى لجنة مقرها لندن الا ان الجمهور عارض الفكرة واهمل المشروع في حينه وفي عام 1927 اقترحت الحكومة تأسيس مصرف وطني يقوم بمهمة الاصدار لكن المشروع لم ينفذ بسبب الاختلاف على القاعدة التي تستند اليها العملة الجديدة وفي سنة 1930 شكلت لجنة عراقية لإصدار العملة ويعد الدينار هو الوحدة النقدية في العراق التي جعلت مقياسا لتقدير القيمة وفي سنة 1931 تم اول اصدار للدينار العراقي وقد تغير محتواه مرات عديدة بسبب تغير وتطور الاساس النقدي في القطر وبسبب اضطراب الاحوال المالية في العالم وخروج انكلترا من قاعدة الذهب تم تعديل قانون العملة العراقية في كانون الاول 1931 واصبحت قيمتها تعادل ليره إسترلينيه واحده . الامر الذي جعل الدينار العراقي يرتبط تمام الارتباط بالعملة الاسترلينيه مما عزز الثقة بالعملة العراقية في الداخل والخارج الى ان جاءت الحرب العالمية الثانية التي اخلت بالأنظمة النقدية وحية التحول الخارجي ( الشمري ,   1989 :342) .
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     وفي سنة 1939 تم اصدار قانون اشتراك الحكومة في تأسيس مصرف اهلي بموجب القانون رقم 27 لنفس السنة وتم تخويل وزير المالية صلاحية تأسيس هذا المصرف والذي هو عبارة عن مؤسسة اهلية مشتركة تتولى اصدار العملة فضلا عن اعمال الصيرفة التجارية وفيما تمت اناطة الاعمال التجارية وحفظ حسابات الحكومة الى مصرف الرافدين الذي تأسس سنة 1941  ( عجمية , 1968 : 152 _ 153 ) .  

     واستمرت الجهود الرامية لتأسيس بنك مركزي عراقي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وفعلا تم انشاء المصرف الوطني العراقي بموجب القانون رقم 43 لسنة 1947 وبراس مال مقداره خمسة ملاين دينار يدفع نصفه عنده تكوين المصرف  اما الباقي فهو احتياطي مضمون من الحكومة . وبنفس السنة تم تعديل قانون لجنة العملة العراقية لسنة 1931  ( العزاوي , 1978 : 78 ) .
     تلك الجنة التي كانت بمنزلة صراف ولم تكن بمنزلة بنك مركزي فهي لم تنشا لكي تبقى طويلا بل كانت تمثل مرحلة وقتية وتنتهي بأنشاء مؤسسة الاصدار في العراق لذلك ام يكن متوقعا من تلك اللجنة ان تكون لها سياسة نقدية تعمل على التأثير في النشاط الاقتصادي . ومع ان المصرف الوطني قد انشئ في سنة 1947 الا انه ام يمارس وظائفه فعلا الا في سنة 1949 ويصدر المصرف الوطني العملة العراقية مقابل غطاء معين يمكن ان يصنف الى نوعين , فأما النوع الاول يتألف من الذهب والعملات الاجنبية والسندات الاجنبية ولا يوجد قيد على الارصدة عند تقديم احد الموجودات السابقة على ان لا يقل هذا النوع 70% من مجموع الغطاء  والنوع الثاني يمثل سندات الحكومة العراقية على ان لا تتجاوز نسبة هذا النوع 30% من مجموع الغطاء . ومن هذا التنوع بالغطاء قد اضاف صفة المرونة في الاصدار النقدي لم تكن موجوده في عهد اللجنة السابقة وسبب هذه المرونة هو اضافة سندات الحكومة العراقية الى غطاء العملة مما مهد السبيل امام البنك للتأثير في عرض النقد من خلال القيام بعمليات السوق المفتوحة لتصحيح الاختلالات التي تطرأ على النشاط الاقتصادي ( بصري , بدون سنة طبع  : 171) .
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     وفي قانون المصرف الوطني تم الاخذ بالحسبان مراعات المبادئ الاساسية لكي يتمكن من القيام بوظائفه على اكمل وجه . فقد نص القانون ايضا على منع المصرف الوطني من دفع الفائدة على الودائع الخصوصية التي يستلمها وذلك لتجنب قيام المصرف بأعمال الصيرفة التجارية وفضلاً عن تولي المصرف الوطني اصدار وادارة العملة وتامين استقرارها . فهو يقوم ايضا بإنجاز الاعمال الناشئة عن الاتفاقات الدولية كاتفاقية بريتون وودز وتولي حسابات الحكومة ومراقبة المصارف والتحويل الخارجي ( بصري , بدون سنة طبع : 178-179 ) .
     وقد عدة لائحة المصرف الوطني بشكل متسرع لذلك ظهرت بعض النواقص في قانونه في اثناء قيامه بواجباته لذلك توجه الاهتمام الى وضع لائحة جديدة وقدمت المقترحات ومناقشتها ومن ثم المصادقة عليها في تموز 1956 ومن ابرز التعديلات التي جاءت بها تلك اللائحة ابدال اسم المصرف الوطني باسم البنك المركزي العراقي وكذلك فرقت اللائحة بين الاهداف التي يسعى البنك الى تحقيقها وبين الواجبات التي تعهد الية بموجب القوانين لتحقيق تلك الاهداف كما تم ايضا زيادة راس مال المصرف من 5  ملايين دينار الى 15 مليون دينار ولم يأت قانون البنك المركزي العراقي لعام 1956 بجديد بشان العملة العراقية اذ كانت اعمال البنك المركزي العراقي امتداد لقانون المصرف الوطني الذي تقدمة . وبصدور قانون العملة العراقية لسنة 1959 منح البنك المركزي اختصاصات جديدة كان اهمها توحيد جهة الاصدار وحصره في البنك المركزي وجعلت الفضة من مكونات الاحتياطي فضلا عن الذهب والعملات والسندات الاجنبية  وفي عام 1964 عملت السلطة السياسية في العراق على توسيع القطاع العام والغاء النشاط الخاص بأشكاله المختلفة وبذلك فقد تم اصدار القانون رقم 100 عام 1964 الذي تم بموجبة تأميم المصارف الاهلية والاجنبية كافة وكان الهدف من ذلك تحقيق درجة عالية من الانسجام بين السياسة النقدية والتخطيط الشامل لقطاعات الاقتصاد الوطني وزيادة فعالية السياسة النقدية وتوسيع الخدمات المصرفية ( العزاوي , 1978 : 92 ) .
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     وانسجاماً مع تلك الميول فقد نص قانون البنك المركزي رقم 64 لعام 1976 على ان ملكية المصارف تعود للدولة وعلى ضوء هذا القانون الذي جاء بعد اكثر من ربع قرن من تأسيس البنك تم تحديد وظائف البنك وأهدافه التي تمثلت بما يلي : 

1. ضمان استقرار العملة العراقية وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي من خلال اصدار العملة العراقية وادارة احتياطي السيولة من الذهب والموجودات الاجنبية فظلا عن مراقبة تخطيط وتنظيم الائتمان ورسم سياسة التحويل الخارجي .
2. الاسهام في تحقيق النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعاشي من خلال دعم الخطط التنموية وفق الامكانات المتاحة ( السامرائي , 1983 : 49 ) .  
     وبسبب تدهور احوال العراق الاقتصادية نتيجة الحروب التي خاضها في مطلع الثمانينات وبداية التسعينات فقد صدرة إجراءات عديدة تتعلق بالنشاط النقدي والمصرفي اذ تم اجراء تعديل على الباب الخامس من القانون السابق بموجب القرار رقم 12 لسنة 1991 الذي سمح بأنشاء مصارف اهلية بدأت بمصرفين في عام 1992 وانتهت بـ 17 مصرف في عام 2003 ( صالح , 2007 : 2 ) .
     وبحلول عام 2004 صدر قانون البنك المركزي الجديد رقم 56 لمعالجة المشاكل التي يواجها الجهاز المصرفي في سبيل تطويره واحكام الرقابة علية  ( عبد النبي , 2007 : 1 ) .
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2. استقلالية البنك المركزي العراقي
     عندما تعهد ولاية سلطة في الدولة مسؤولية تحقيق اهداف معينة فانة من الضروري ان ترصد الصلاحيات الازمة للقيام بواجباتها وامكانياتها وعند تأسيس البنك المركزي العراقي في عام1947 تم الاخذ بالحسبان استقلاليته بالراي اذ نص القانون على استقلال مجلس ادارة المصرف في شؤونه المالية والادارية , كذلك تم اشتراط عدم جواز تنحية المحافظ واعضاء مجلس الادارة من مناصبهم الا اذا تمت ادانتهم من قبل محكمة مختصة , اما بشان المبالغ المسلفة مباشرة وبصورة مؤقتة الى الحكومات والمؤسسات شبه الرسمية فاشترط ان لا يزيد مجموعها على نصف راس مال المصرف ومبالغة الاحتياطية او على عشر مجموع الميزانية الاعتيادية للحكومة والمؤسسات خلال السنة اياهما اكثر ان على ان تستثني السندات الحكومية او شبة الحكومية التي يشتريها المصرف ( بصري ,  بدون سنة طبع : 171 ) .
     ومن هذه المبادئ يتضح ان قانون البنك المركزي قد ضمن استقلالية مناسبة للمصرف الوطني للقيام بواجباته الاساسية بعيدا عن الضغوط  السياسية والتبعية المالية وقد اكد القانون رقم 64 لسنة 1976 على استقلال البنك المركزي العراقي اذ نصت المادة الثانية من هذا القانون على ان للبنك شخصية معنوية واستقلال مادي واداري ( البنك المركزي العراقي , 1976 : 3 ) .
     الا ان هذه استقلالية الاستقلالية لم تنتقل الى التطبيق العملي , اذ كان البنك المركزي العراقي منذ السبعينات وحتى عام 2003 تابعا مخلصا للسياسة المالية . وقد عانا الاقتصاد العراقي من الممارسات والسياسات الاقتصادية الخاطئة والتخبط الاقتصادي للنظام السابق في مجال السياسة المالية والنقدية التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد كل دولة . ونتيجة لذلك تحول البنك المركزي الى الة لطبع وضخ النقود لسد احتياجات الانفاق العام وبالصورة التي ادت الى ضرب عناصر الاستقرار في الاقتصاد 
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الكلي وتدهور النمو وانحسار فرص الاستثمار وبقي الحال على ما هو علية حتى سقوط النظام في التاسع من نيسان عام 2003 وبعد هذا التاريخ واجهة السياسة الاقتصادية في العراق عامة والسياسة النقدية خاصة تحديات كبيرة في سبيل الوصول للاستقرار والنهوض بالتنمية على نحو متسارع وانطلاقا من وجوب عدم تعريض سياسة البنك المركزي العراقي الائتمانية والنقدية لأي تدخل سياسي او حكومي . وضرورة اتخاذ تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع تضخم مفرط فقد اصدره سلطة الائتلاف المؤقتة في 7/7/2003 الامر رقم 18 والذي بموجبة تم تعليق احكام المادة الرابعة عشر من قانون البنك المركزي في حدود ما تقتضيه من الحصول على موافقة وزارة المالية على السياسة النقدية وسياسة الائتمان وان تحديد وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة الائتمان تكون من مسؤولية اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي  اما بشان القروض المقدمة الى وزاراة الحكومة فقد تم بموجب هذا الامر تعليق احكام المادتين 21 , 22 من قانون البنك المركزي في حدود ما تأذن به للبنك من تقديم القروض لوزارات الحكومة العراقية .
     وبصدور القانون رقم 56 لسنة 2004 الذي منح صفة الاستقلال للبنك المركزي العراقي اذ نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على ان يتمتع البنك المركزي بلا استقلال في سعية لتحقيق أهدافه ولا يتلقى أي تعليمات من أي شخص او جهة بما في ذلك الجهات الحكومية على ان يحترم ذلك الاستقلال . وبهذا لم تعد السياسة النقدية مجرد اداة لتمويل عجز الموازنة كما كان يحدث خلال الحقبتين الماضيتين ( موسى ,  2009 : 81 ) . 
14
المبحث الثاني
التوازن الاقتصادي
مفهومه 

أهميته 

ووجهات نظر المدارس الكلاسيكية والكينزية به

المبحث الثاني
1. مفهوم التوازن الاقتصادي
     التوازن فكره مصدرها الفلسفي تعني ان ظاهره معينة لا يمكن تفسيرها الا بعدد من المتغيرات والقوى المتعرضة في اتجاهاتها او حركتها , بحيث ان تقابلها يحقق للظاهرة ثباتا ونظاما في الحركة وقد احتفظت فكرة التوازن بهذا المفهوم عنده تطبيقها على العلوم الاقتصادية مع بعض التطوير ( شيحة , 1985 : 289 ) .
     ويقصد بالتوازن الاقتصادي وصول الاقتصاد الى الحالة المثالية والتي من خلالها يتم الاستقرار بين المتغيرات الاقتصادية وهذا بدوره ينعكس على النمو والتطور الاقتصادي ( بخيت , 2007 : 11 ) .
     وقد توحي فكرة التوازن الاقتصادي بالسكون الذي لا يتناسب مع المفهوم الحديث للاهداف الاقتصادية التي تؤكد على التوازن الحركي الذي يتماشى مع التحليل الكلي للاقتصاد ( اللبان , 1959 : 118 ) .
     ويختلف مفهوم التوازن الاقتصادي عن الاستقرار الاقتصادي الذي هو عبارة عن مجموعة من الاجراءات التي تهدف الى المحافظة على الوضع الاقتصادي القائم بغض النظر عن لونة مثاليا او غير مثالي , فمثلا المحافظة على المستوى العام للأسعار عبر معدلات مقبولة من التضخم او الحد من ارتفاع معدلات البطالة من خلال تحقيق مستويات عالية من التشغيل . وعنده النظر الى مفهوم التوازن الاقتصادي من زاوية العلاقة بين العرض والطلب فانة يعني تعادل قوى العرض الكلي مع الطلب الكلي , ويحصل المستوى التوازني في الاقتصاد عنده النقطة التي يتقاطع بها الطلب الكلي مع العرض الكلي  (Salvatore & Adiulito , 1996 : 55 ) .
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     وفي هذا الاطار نجد ان التوازن الاقتصادي قد يكون داخليا وهو في هذه الحالة يشمل تحقيق التوازن في القطاع الحقيقي والنقدي ففي القطاع الحقيقي يتطلب التوازن تعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي عند مستوى اسعار معينة . اما في القطاع النقدي فيتطلب التوازن تساوي عرض النقود مع الطلب عليها  اما التوازن الاقتصادي الخارجي فيقصد بة تساوي عرض النقود مع الطلب عليها . والتوازن الاقتصادي الخارجي فيقصد به تساوي صافي قيمة الصادرات الحقيقية مع صافي التدفقات المالية ويتحقق ذلك بوجود توازن مطلق في ميزان المدفوعات وتوازن سوق العملات الاجنبية . فاذا ما تحقق التوازن في جميع هذه القطاعات ( الحقيقي والنقدي والخارجي ) فيمكن القول ان الاقتصاد في حالة توازن كلي عام (البيرماني , 1987 : 137) .
   2. اهمية التوازن الاقتصادي
أ. اهمية التوازن الاقتصادي لرسم السياسة الاقتصادية

     كان سائدا عند الكلاسيك ان السياسة المالية تستعمل بهدف الوصول الى التوظيف الكامل كما تستعمل السياسة النقدية من خلال تخفيض اسعار الفائدة لتحقيق النمو الاقتصادي في حين تستعمل السياسة التجارية لتحقيق الاستقرار في ميزان المدفوعات حتى جاء الفكر الكينزي الذي اظهر اهمية وفعالية السياسة المالية كسياسة تثبيت استجابة لصدمات الطلب الكلي كما ان الاستخدام المتزامن للأدوات من اجل انجاز اهداف متعددة في وقت واحد هي طريقة اكثر فعالية واضمن نجاحا بدلا من استخدام ادوات محدده لأغراض واهداف محدده الامر الذي ادى الى تنامي الاعتقاد وتشابك وتعقد الحياة الاقتصادية مما ادى في النهاية الى اللجوء للحلول والشمولية وهو ما يفسح المجال امام استخدام النماذج الاقتصادية .
     ويعرف النموذج الاقتصادي بانة وسيلة رياضية تعتمد على النظرية الاقتصادية ويتمثل في مجموعة من المعادلات والقواعد التي تكفي لتطوير الهيكل الاقتصادي ونمط معدل ادائة من 
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اجل استخدامها في دراسة مختلف التطورات المختلفة بناء على فروض معينة توطئة لتحديد السياسات الواجبة الاتباع لتحقيق الاهداف الاقتصادية ( حجير ,  بدون سنة طبع : (  201 
ب. اهمية التوازن في الاصلاح الاقتصادي
     نتيجة للصدمات الاقتصادية التي تعرضه لها اقتصاديات دول العالم كفشل النظام الاشتراكي خلال الثمانينات من القرن الماضي وتصاعد حجم المديونية في الدول النامية , وتحول الاهتمام الى السياسات الاقتصادية الكلية بوجه عام وسياسة الاصلاح الهيكلي على وجه الخصوص في الوقت الذي تم تجاهلها خلال فترة السبعينات حيث كان نادرا ما يستخدم ادوات السياسة الاقتصادية الكلية ونظرا لاختلال الاوضاع الاقتصادية المتأزمة في الدول النامية قامت مؤسسات التمويل الدولي بتصميم برامج اصلاح اقتصادي بهدف معالجة تلك الاختلالات وتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي في هذه الدول مشترطة في ذلك التقليل من دور القطاع العام وفسح المجال للقطاع الخاص سواء كان محليا او اجنبيا وتلعب تدابير السياسة المالية دورا اساسيا في برامج الاصلاح التي تدعمها المؤسسات الدولية الموجهة الى تحقيق النمو وينبغي لها ان لا تسهم فقط في زيادة الادخار المحلي بتمويل متطلبات الاستثمار المرتبطة بهدف النمو بل ينبغي لها ايضا ان تولي الاعتبارات الواجبة للطرق التي تؤثر بها السياسة المالية في تخفيض الموارد وتحقيق النمو ولقد جاءت سياسات الاصلاح الاقتصادي على مرحلتين تتمثل الاولى في سياسة التثبيت الاقتصادي التي اعتمدها صندوق النقد الدولي لازمة الدول النامية والتي تقوم على اولوية قضايا التوازن العام في مواجهة قضايا استحداث واستحداثات النمو الاقتصادي على مستوى كل من الجهاز الانتاجي والطلب الكلي الفعال . أي تعزيز التخصيص الفعال للموارد وتحقيق النمو وتتضمن هذه البرامج ادماج تدابير التثبيت التقليدية القصيرة الاجل وخاصة تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية من خلال التحكم في الطلب الكلي . اما المرحلة الثانية فتتمثل في سياسة الاصلاح الهيكلي التي يضطلع بها البنك الدولي التي ينبغي ان تواكب جهود 
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تصحيح الاقتصاد الكلي اصلاحات هيكلية ترمي الى تحسين فعالية الموارد الانتاجية المحدودة بغية زيادة معدل النمو في البلد بصفة دائمة (هينغنغ , كوشهار , 1990 : 27 ) .
جـ. اهمية التوازن في التخطيط الاقتصادي
    يعرف التخطيط الاقتصادي بأنه التوجيه الواعي لموارد المجتمع بما يحقق أهدافه وبذلك يعتبر نوع من التنظيم الاجتماعي لعملية الانتاج والتوزيع في المجتمع  ( محي الدين , 1995 : 251 ) . 
     وفي حين نجد اسلوب التخطيط مبرره في فشل نظام السوق الذي لم يقم بإدارة الاقتصاد على اكمل وجه . ففشلة في توجيه موارد المجتمع المحددة نحو الانتاج للسلع والخدمات الجماعية التي يزداد الطلب عليها لعدم الاستثمار فيها من طرف القطاع الخاص بسبب ما تتطلبه من رؤوس اموال ضخمة وجهة ضعف مردوداتها من وجهة نظر المستثمر الخاص ومن وجهة اخرى يفضل الخواص الاستثمار في مشاريع ذات مردودية سريعة وباقل تكلفة ( مسعود , 2005 : 155 ) .
18
ثالثاً : وجهات نظر المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكينزية في التوازن الاقتصادي
1. الفكر الكلاسيكي والتوازن الاقتصادي

     اوضحت المدرسة الكلاسيكية التي سادت الفكر الاقتصادي لغاية الثلاثينات من القرن العشرين ان الاقتصاد في حالة توازن على الاغلب انطلاقا من اعتقادها بوجود الية اليد الخفية . اذ يتعادل الطلب الكلي بصفة مستمرة مع العرض الكلي لما يفترضونه في ان العرض يخلق طلبا مساويا له ( قانون ساي ) ولذلك فان وضع الاقتصاد يكون عند مستوى الاستخدام الكامل . وانسجاما مع تلك الفروض ذهب الفكر الكلاسيكي الى الاعتقاد بحيادية النقود . وعلية فهم ينكرون أي دور لها في تحديد المتغيرات بحقيقة الكلية كالدخل والانتاج والاستخدام ( البيرماني , 1987 : 137 ) .
     ولأجل الوصل الى تحليل التوازن سيتم تعريف كل من الطلب الكلي والعرض الكلي على وفق المنظور التقليدي :
أ . الطلب الكلي 

     يمثل مجموعة السلع والخدمات التي يطلبها المجتمع مع توخي الرغبة والقوة الشرائية لهما . ويرتبط الطلب الكلي بعلاقة عكسية مع المستوى العام للأسعار ( السيد علي , العيسي , 2004 : 268 ) . 
ب . العرض الكلي 

     لا يتأثر الرض الكلي بالمستوى العام للأسعار فهو من وجهة نظر الكلاسيك عبارة عن خط مستقيم عمودي على المحور الافقي ومن ثم فان أي تغير في المستوى العام للأسعار يؤدي الى 
19

الانتقال من نقطة الى اخرى على نفس الخط من دون احداث تغير في حجم الانتاج هذا يعني 
انه لا توجد علاقة بين العرض الكلي ومستوى الاسعار (56 : 1996 , SAIVATORE ) .
2. النظرية الكينزية والتوازن الاقتصادي 
أ . التوازن في القطاع الحقيقي
     يقر كينزانة من الممكن ان يكون الاقتصاد في حالة توازن دون مستوى التوظيف الكامل . ووفقاً لنموذج كينز يتطلب التوازن في القطاع الحقيقي تساوي العرض الكلي للسلع والخدمات المتمثل في الناتج القومي الاجمالي مع الطلب الكلي المتمثل بالإنفاق على الاستهلاك والاستثمار وكذلك يتحدد التوازن في السوق السلعي بالمساواة بين الادخار والاستثمار اذ ان ما يقتطع من الدخل ليذهب على شكل ادخار يفترض ان يعوض بأنفاق استثماري مساو له وفي هذه الحالة فان العرض الكلي يساوي الطلب الكلي ( البيرماني , 1987 : 424 ) .
ب . التوازن في القطاع النقدي 

     يتطلب التوازن في السوق النقدي ان تكون هنالك مساواة بين عرض النقود والطلب عليها وحسب النظرية الكينزية فان الطلب على النقود يرجع الى ثلاث دوافع ( المعاملات والاحتياط والمضاربة ) اذ اعتبر كينز ان الطلب على النقود لغرض المعاملات والاحتياط دالة طردية المستوى الداخلي النقدي الكلي . اما الطلب على النقود لغرض المضاربة فهو دالة عكسية لمعدل الفائدة فأما عرض النقود فاعتبره عاملا خارجيا وغير حساس للتغيرات في سعر الفائدة ( السيد حسن , 1985 : 137- 136 ) .
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أولاً : عرض النقد خلال فترة التسعينات ولغاية 2003

     في مدة التسعينات من القرن الماضي فقد ادى الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق الى زيادة الاوضاع سوءا والتي تمثلت في عزل العراق عن العالم الخارجي وحرمانه من تصدير النفط الذي يعتبر المصدر الاساسي للحصول على العملة الاجنبية الازمة لتغطية استيراداته وحاجاته الاخرى بعد ان كان العراق يعتمد على الاستيراد في تلبية (71 % ) من احتياجاته الاستهلاكية عام 1989 (التقرير الاقتصادي العربي الموحد , 1991 : 115 ) .
     لذلك فقد لجأت الدولة الى الاصدار النقدي لتغطية احتياجاتها دون التقيد بأية ضوابط قانونية او مصرفية , فالبنك المركزي كان ملزما بشراء كافة اوراق الدين المحلي للعراق وطبع النقود في مقابلها . اذ ان سياسة ادارة الدين العام في العراق خضعت لفلسفة مبسطة تمثلت بسياسة النقد الرخيص والتي تعني الخفض المباشر لكلفة خدمة الدين العام من خلال خفض سعر الفائدة على الاقتراض الانفاقي اذ اصبحت صفة الالزام هي الصفة السائدة في معظم جوانب الانفاق الحكومي من خلال حصر وتقيد تداول حوالات الخزينة بالجهاز المصرفي الحكومي بسبب سعة حجم الاقتراض المطلوب لتمويل العجز الذي كانت تصعب تغطيته طوعيا ( صالح , 2000 : 63 ) .
     ان استمرار التوسع في الانفاق الحكومي بشكل واسع والذي تزامن مع قلة الموارد الرئيسية للدولة والذي تطلب التمويل اللازم من قبل البنك المركزي العراقي ادى الى تزايد الديون الداخلية على الحكومة العراقية خلال مدة التسعينات وما قبلها بحدود ( 5. 3 ) ترليون دينار عراقي موزعة بين البنك المركزي العراقي والمصارف التجارية العراقية   ( البياتي , 2006 : 79 ) .
     ويتبين ان عرض النقد قد تنامى بشكل كبير خلال عقد التسعينات اذ ارتفع من (3 . 15359) مليون دينار عام 1990 الى (  705064 ) مليون دينار عام 1995 وبلغ معدل النمو خلال تلك المدة ( 115 % ) وهو معدل مرتفع نتيجة 
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التوسع في الاصدار النقدي لسد متطلبات الانفاق الواسع لمواجهة تكاليف الاعمار والاستمرار بدعم الحاجات الاساسية للمواطنين . كذلك يوضح الجدول تنامي واتساع حجم الكتلة النقدية في التداول هذا دليل على ان المواطن العراقي وعلى الرغم من حدوث تطور في بعض عاداته المصرفية الا انه يحتفظ بالجزء الاكبر من أمواله سائلة خارج المصارف بسبب ضعف دور السياسة النقدية في التأثير في اجمالي السيولة المحلية وعدم مجاراة سعر الفائدة لمعدلات التضخم , اذ لم يؤد دور فاعلا في استقطاب الادخارات المحلية لتخفيف من السيولة النقدية وهذا ما عمق من حدة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي . وفي عام 1996 انخفض معدل التغير السنوي لعرض النقد الى (36 % ) مقارنة بعام 1995 اذ بلغ المعدل فيه ( 8. 195 % ) بسبب تطبيق مذكرة التفاهم فضلا عن اجراء بعض الاصلاحات المالية والمصرفية والتي كان اهمها ضغط الانفاق الحكومي الى اقصى حد بهدف تقليص هامش التضخم وإيقافه عند حد معين والتوقف عن اصدار اذونات الخزينة وان لا يتجاوز الصرف حدود معينة يتفق عليها في سبيل الحد من تزايد المعروض النقدي ( الاعظمي , 1999 : 87 ) .
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الجدول (1) عرض النقد ومكوناته في العراق للمدة من ( 1990 _ 2003 )

	السنة
	العملة في التداول
	الودائع الاهلية الجارية
	عرض النقد
	معدل النمو السنوي
%
	نسبة العملة لعرض النقد
	نسبة الودائع لعرض النقد

	1990
	13412.1
	1947.2
	15359.3
	____
	87.32
	12.68

	1991
	21873
	2797
	24670
	61
	88.7
	11.337

	1992
	36021
	7888
	43909
	78
	82.0
	17.964

	1993
	67134
	19296
	86430
	97
	77.7
	22.335

	1994
	199436
	39465
	238901
	176
	83.5
	16.579

	1995
	584398
	120666
	705064
	195
	82.9
	17.114

	1996
	881616
	78887
	960503
	36
	91.8
	8.213

	1997
	929828
	108269
	1038097
	8
	89.6
	10.429

	1998
	1192530
	159346
	1351876
	30
	88.2
	11.787

	1999
	1275220
	208616
	1483836
	10
	85.9
	14.059

	2000
	1474321
	253685
	1728006
	16
	85.3
	14.680

	2001
	1782691
	37698
	1259089
	25
	82.6
	17.433

	2002
	256393
	449908
	3013601
	40
	85.1
	14.929

	2003
	1878486.1
	1019702.7
	2898189
	- 4
	64.88
	35.184


المصدر : ( من عمل الباحثان بالأعتماد على سجلات البنك المركزي العراقي _ مديرية الاحصاء والابحاث _ عدد خاص . 2003 ) 
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ثانياً : سعر الصرف خلال فترة التسعينات ولغاية 2003

     في عقد التسعينات استمر عدم الاستقرار والتقلبات في اسعار الصرف مما عزز انعدام الثقة بالدينار العراقي , فضلاً عن ما خلفته ظروف الحصار الاقتصادي وحرب الخليج الثانية  من اثار فاقمت من حدة الاختلالات الداخلية والخارجية للاقتصاد العراقي , فتوقف تصدير النفط العراقي الذي كان المصدر الاساسي للعملة الاجنبية . توقف الاستيراد من الخارج . تجميد الارصدة العراقية . الهجرة . عدم قدرة العراق على تسديد ديونه الخارجية المتراكمة والتوقف الكامل او الجزئي للطاقات الانتاجية الوطنية فضلا عن لجوء الدولة الى سياسة التمويل بالعجز لسد متطلبات الانفاق العام وتمويل اعادة اعمار ما دمرته الحرب مما ادى الى ارتباط الاصدار النقدي الجديد بالعجز المالي للحكومة وزيادة حجم الكتلة النقدية بمعدلات تفوق معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وحدوث زيادات متطايرة في نسب التضخم خاصة خلال النصف الاول من عقد التسعينات فضلا عن التوقعات المتشائمة حول المستقبل واتساع الوسط التضاربي الذي يبرز في مثل هكذا ظروف ويؤدي الى حدوث تغيرات مبالغ فيها في سعر صرف العملة وبالتالي ازدادت الطلب على العملة الاجنبية امام عجز البنك المركزي عن تلبية هذا الطلب المتزايد .
     كل هذه التطورات ادة الى ارتفاع متسارع في سعر صرف العملة العراقية اتجاه الدولار . فمع البدء بتنفيذ الحصار الاقتصادي ارتفع سعر الصرف في معدلة حتى وصل الى (5 . 7 ) دينار لكل دولار عام 1991 واستمر هذا الارتفاع في المعدل حتى وصل عام 1994 الى (4 . 526 ) دينار لكل دولار من ثم ما يساوي (6 . 1705 ) دينار لكل دولار عام 1995                                              ( الاعظمي , 1999 : 82 ) .
     ازدادت الفجوة بين سعر الصرف الموازي وسعر الصرف الرسمي الى ستة الاف ضعف عام 1995 , اذ تشير المعلومات الميدانية ان معدل سعر الصرف وصل الى اكثر من ( 2005 ) دينار لكل دولار في كانون الاول عام 1995 . وقد تم اتخاذ اجراءات تنظيمية من قبل 
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البنك المركزي تتعلق بسعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازي . اذ تم اجازة المصارف بفتح حسابات بالعملة الاجنبية من دون مسائلة قانونية اعتبارا من ايلول عام 1992 . وفي عام 1994 تم السماح بتأسيس شركات التوسط بالعملات الاجنبية بيعا وشراء فضلا عن اطلاق حرية الحيازة للعملة الاجنبية وغيرها من الاجراءات التنظيمية ( عطو , 1999 : 60 ) .
     من اجل دعم قيمة الدينار العراقي صدر قرار اسقاط العملة من فئة (25 ) دينار وسحبا من التداول واستبدالها بطبعة محلية مما ساهم في الحد من  تهريب العملة الوطنية . الا ان هذا الاجراء ومع منافعة الظاهرية القصيرة الاجل فهو قد يترك اثار سلبية في الامد البعيد تمثلت بانعدام الثقة بالدينار العراقي من المصدرين الاجانب بسبب تضررهم جراء قبولهم الدفع بالعملة العراقية عن قيمة السلع المصدرة للعراق مما يؤدي مستقبلا الى امتناعهم عن القبول بالعملة العراقية وهذا يعني ان على الحكومة العراقية ان توفر العملة الاجنبية لكافة مشترياتها في المستقبل وهذا امر يصعب تحقيقه على بلد محاصر ومقاطع دوليا (عبد الوهاب , 2002 : 478 ) .
     وازاء هذه الاختلالات اتخذت العديد من الاجراءات والسياسات التي تتلائم مع ظروف الحصار ومنها السماح للبنك المركزي في التأثير على سلوك سعر الصرف بيعا وشراءها في السوق الموازية أي الاعتماد على الية السوق في تحديد سعر صرف العملة العراقية وعلية فقد اصبح للسوق الثانوي دور فعال في الاقتصاد وفضلا عن ذلك تم التوسع في تطبيق نظام اسعار الصرف المتعددة وعلى الرغم من سلبيات هذا النظام والتي منها عدم تكافؤ الفرص بين القطاعين الحكومي والاهلي واتي ستؤدي في النتيجة الى توزيع غير عادل للموارد , ان هذه التعددية ساهمت في الاقتصاد العراقي وفي سبيل الحد من التضخم المتصاعد سعت السياسة النقدية الى تطبيق سعر صرف تحاسبي طبقا للصيغ الثنائية للتجارة الرسمية الى جانب السعرين الرسمي والموازي وهو يقل كثيرا عن السعر الموازي اذ تم التعامل على اساس ( 310 ) فلسا للدولار الواحد . مع استمرار تدهور سعر الصرف في السوق الموازي مقابل ثبات السعر التحاسبي عنده الحد المذكور جعلة يتصف باللاواقعية (وهم , 2004 :38) .
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     مع تطبق مذكرة التفاهم ( النفط مقابل الغذاء والدواء ) اظهرت تلك الاخيرة نتائج ايجابية على الاقتصاد العراقي بشكل انخفاض واضح وملموس في مستوى الاسعار , ففي النصف الاول من عام 1996 انخفض سعر الصرف للدينار العراقي الى ( 850 ) دينار للدولار وبلغ الانخفاض في اسعار المواد الغذائية الى اكثر من ( 50 % ) ولم يتجاوز سعر صرف الدولار في الاسواق الموازية حدود ( 2000 ) دينار عراقي وفي معدلة العام بلغ ( 1972 ) دينار عام 1999 وفي عام 2001 اعتمدت السلطة النقدية قاعدة سعر السوق ناقصا ( 200 ) دينار للسفارات والمنظمات الدولية والشركات العربية والاجنبية سعيا منها لتقليل عدد اسعار الصرف التي وصلت الى ( 12 ) سعر صرف بعد ان كان العراق يعتمد على سعر الصرف الثابت لمدة طويلة من الزمن ( ابو نايلة , 2004 : 101 ) .
26
الجدول (2) تطور سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي للمدة    من  ( 1990_2003 ) وعلاقته بعرض النقد
	السنة
	سعر صرف الدولار مقابل الدينار
	معدل النمو السنوي لسعر الصرف
%
	معدل النمو السنوي لعرض النقد      %

	1990
	4
	______
	29.4

	1991
	10
	150
	61.2

	1992
	21
	110
	72.7

	1993
	74
	252.4
	69.7

	1994
	456
	516.2
	224

	1995
	1674
	267
	195.128

	1996
	1170
	- 30
	36.229

	1997
	1471
	25.7
	8.087

	1998
	1620
	10.1
	30.266

	1999
	1972
	21.7
	9.71612

	2000
	1930
	-  2.1
	16.455

	2001
	1929
	-  0.05
	24.946

	2002
	1957
	1.45
	39.577

	2003
	1942.5
	-  0.740
	-3.829
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المبحث الرابع

أولاً : الاستنتاجات
ثانياً : التوصيات

اولاً : الاستنتاجات
1 . يتحدد دور البنك المركزي في تحقيق التوازن من خلال تبنية سياسة نقدية تساعد على مساواة العرض الكلي مع الطلب الكلي او تقليص الفجوة بينهما .
2 . لازالت معظم البلدان النامية ومنها العراق تعاني من عدم تطور العادة المصرفية ويؤشر ذلك في ارتفاع العملة في التداول بالمقارنة على الودائع الجارية مما اضعف من اثر السياسة النقدية الائتمانية للتخفيف من هذه الضغوط التضخمية .
3 . تمثل الاختلالات في سوق النقود في العراق بوجود فائض في عرض النقد بينما الاختلالات في سوق السلع فقد تمثل بوجود فائض في الطلب على السلع .
4 . اتخاذ عرض النقد اتجاهات تصاعدية على الرغم من اتباع البنك المركزي العراقي لاستراتيجية معينة لمعالجة الاختلالات النقدية .
5 . يتسم الطلب على النقود في العراق بعدم الاستقرار بسبب تدني نسبة العمق المالي والدرجة العالية من التذبذبات الفعلية والمتوقعة للعائدات النفطية .
6 . افتقار البنك المركزي العراقي للاستقلالية في اداء وظائفه كان سببا رئيسيا لعدم قدرته على تحقيق التوازن خلال فترة التسعينات  .
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ثانياً : التوصيات
1 . التنسيق بين السياسة النقدية والسياسات الاقتصادية الاخرى كالسياسة المالية او الاستثمارية او التجارية لبلوغ اهداف السياسة النقدية في النمو والاستقرار .
2 . تحفيز المصارف بالتوجه نحو السوق لأسناد اتجاهات السياسة النقدية في توفير الائتمان والتمويل المصرفي الذي تقتضية حالة استهداف الناتج المحلي الاجمالي والتصدي لأوجه البطالة والركود الاقتصادي .
3 . الاستمرار بالتصدي للتضخم واستهدافه عبر الاشارات السعرية التي يعتمدها البنك المركزي العراقي في استهداف التضخم وتحقيق اطار موحد في الاستقرار والنمو .
4 . ان السياسة النقدية التي يمكن ان يتبناها البنك المركزي العراقي للمساهمة في تحقيق التوازن هي تقليص الفجوة بين العرض الكلي والطلب الكلي .
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